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  أثر الحكم الجزائي في إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام

  *نوفان العقيل العجارمة

  

  لخصم
يحدد المشرع كافة الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لشغل الوظائف العامة، ومن هذه الشروط، أن لا 

امة، وهذا الشرط، شرط صلاحية، يفترض أن يبقى يكون هذا المرشح محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق الع
  .قائما من اجل الاستمرار في شغل الوظيفة العامة، وإذا فقد الموظف هذا الشرط فان خدمته تنتهي حكما وبقوة القانون

فالموظف العام يعزل، وتنتهي الرابطة الوظيفية، في حال الحكم عليه من محكمة مختصة، بأي جناية أو جنحة مخلة 
شرف والأخلاق العامة، ومن المعلوم أن الأحكام الجزائية التي تصدر بإدانة الموظف العام متنوعة وليست على شاكلة بال

 عليه، في حين يصدر البعض الآخر مع وقف التنفيذ، لذا فان المشتكىواحدة، بعضها يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف 
 وعلاقته بالدولة، فهل كل ة على الرابطة الوظيفي-ي تصدر بحق الموظف العام  الت-هذا البحث يتناول أثر الأحكام الجزائية

الأحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام، مؤدية إلى إنهاء الرابطة الوظيفية، أم إن بعضها يؤدي إلى إنهاء الرابطة 
  الوظيفية دون البعض الآخر؟

  .، شروط التعيين في الوظيفة العامة القانون الإداري، الموظف العام:الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
 لا تمارس –شخصية اعتبارية  ك–من المعلوم أن الدولة 

أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص 
تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين العموميين، والعلاقة بين 

ين علاقة قانونية تحكمها قوانأصحبت الدولة وموظفيها، 
ولم تعد الوظيفة العامة . الوظيفة العامة، كنظام الخدمة المدنية

قائمة على الاعتبار الشخصي اي علاقة خاصة بين الحاكم 
والموظف، إن شاء أبقاه وان شاء عزله فالموظف ) السلطة(

  .يبقى في وظيفته، ما دام محلا لثقة صاحب السلطة
العامة فالمشرع الإداري يحدد ابتداء، كافة الشروط 

الواجب توافرها فيمن يرغب بشغل الوظائف العامة، وهذه 
الشروط تهدف إلى ضمان قدرة وكفاءة من سيعين في تلك 

. الوظائف، وهذا لاشك يصب في تحقيق المصلحة العامة
ومن أهم هذه الشروط، الشرط المتعلق بحسن سيرة المرشح 

 عليه لشغل الوظيفة العامة، وان لا يكون هذا المرشح محكوما
بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وهذا 
الشرط، شرط صلاحية، يفترض ان يبقى قائما، من أجل 
الاستمرار في شغل الوظيفة العامة، وإذا فقد الموظف هذا 

 - في حال ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف –الشرط 

حالة فان خدمته تنتهي حكما وبقوة القانون، لأنه يكون، وال
هذه، قد فقد شرطا من شروط الاستمرار في شغل الوظيفة 

  .العامة
فالموظف العام يعزل، وتنتهي الرابطة الوظيفية، في حال 
الحكم عليه من محكمة مختصة، بأي جناية أو جنحة مخلة 
بالشرف والأخلاق العامة، ومن المعلوم أن الأحكام الجزائية 

كام التي تصدر بإدانة قد تصدر بالبراءة أو بالإدانة، والأح
الموظف العام متنوعة وليست على شاكلة واحدة، فبعضها 
يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في 
حين يصدر البعض الآخر مع وقف التنفيذ، لذا فان هذا 

 التي تصدر بحق -البحث يتناول أثر الأحكام الجزائية
علاقته بالدولة، فهل  وة على الرابطة الوظيفي-الموظف العام 

كل الأحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام، مؤدية 
إلى إنهاء الرابطة الوظيفية، أم أن بعضها يؤدي إلى إنهاء 

 الرابطة الوظيفية دون البعض الأخر؟
سوف نتبع في هذا البحث منهجاً قانونياً، يزاوج الطريقة و

 النصوص علىمعتمدين الوصفية بالطريقة التحليلية، 
، المتعلقة التشريعية والاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية

ومن اجل تحقيق ذلك قسمنا خطة البحث إلى . بمادة البحث
ثلاثة فصول تناولنا في الأول الأحكام الجزائية التي تصدر 
بحق الموظف العام بالبراءة أو عدم المسؤولية، وندرس في 

لتي تصدر بحق الموظف الفصل الثاني الأحكام الجزائية ا خ استلام البحث تاري. كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗
  . 20/11/2008، وتاريخ قبوله 8/1/2008

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2009 ©
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العام بالإدانة، ونخصص الفصل الثالث لدراسة تأثير الأحكام 
الجزائية على الإجراءات التأديبية وأثر ذلك في الرابطة 

  .الوظيفية
  

  الفصل الأول
  الأحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام

  بالبراءة أو عدم المسؤولية
  

بنى على الجزم من المعلوم أن الأحكام الجزائية، ت
واليقين، فهي تؤكد اليقين ولا ترجح الشك، وإذا وجدت 
المحكمة أن الفعل المنسوب إلى الموظف المشتكى عليه، لا 

 بينة كافية لم تتوافر  جرما ولا يستوجب عقابا، أوفيؤل
ظف المشتكى عليه للحكم، فان المحكمة تقرر عدم إدانة المو

 من التهمة المنسوبة هأو عدم مسؤوليتوذلك بإعلان براءته 
والحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، لا يحول دون . أليه

مسالة الموظف من الناحيتين المدنية والتأديبية، وهذا ما 
  .سنوضحه تباعا في المبحثين التاليين

  
  المبحث الأول

  المسؤولية المدنية
من ) 268(و) 236/2(و) 178(يستفاد من أحكام المواد 

، أنها 1961 لسنة 9لمحاكمات الجزائية رقم قانون أصول ا
الأولى أن الفعل لا يؤلف جرما : فرقت بين ثلاث حالات

والثانية أن الفعل لا يستوجب عقابا والثالثة لا توجد بينة كافية 
للحكم، ففي الحالتين الأولى والثانية يكون الحكم بعدم 

  .)1(المسؤولية وفي الحالة الثالثة يكون الحكم بالبراءة
من قانون أصول المحاكمات ) 232(وقد بينت المادة 

الجزائية الأثر الذي يترتب على التفريق ما بين البراءة وعدم 
المشتكي المدعي بالحق (المسؤولية، حيث يجوز للمجني عليه 

أن يطالب بالتعويض أمام المحاكم المدنية، إذا كان ) الشخصي
إذا كان الحكم الحكم الجزائي صادراً بعدم المسؤولية، أما 

الجزائي صادراً بالبراءة عندها يكون للحكم الجزائي أمام 
 المجني عالمحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به، ولا يستطي

  .عليه المطالبة بالتعويض
وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في احد 

إذا اعتبر الحكم الجزائي الأفعال التي : ((...أحكامها بالقول
 بها المشتكى عليه نزاعاً حقوقياً، لا احتيالاً معاقباً عليه، قام

وقضت بعدم مسؤولية المشتكى عليه، فلا يكون لهذا الحكم 
  .)2(قوة الشيء المقضي به

وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 

بان صدور الحكم الجزائي ((.. بمجلس الدولة المصري 
الاختلاس الموجهة إليهم فإنه يكون ببراءة العاملين من تهمة 

قد نفى هذه التهمة عنهم ويضحي حائزا لحجية الشيء 
المحكوم به، فيما يتعلق بتحديد مدى مسؤوليتهم المدنية عما 

، بما مؤداه انتفاء )المختلس(لحق الإدارة من ضرر فقد المبلغ 
الخطأ الشخصي الموجب لتلك المسؤولية، لكون الخطأ في 

و من قبيل الأخطاء المرفقية التي تتحمل مغبتها هذه الحالة ه
  .)3(..))جهة الإدارة

  
  المبحث الثاني

  المسؤولية التـأديبية
إن براءة الموظف العام أو عدم مسؤوليته من التهمة 
المنسوبة إليه، لا تحول دون مساءلته تأديبيا وفقاً لأحكام 

 لسنة 30من نظام الخدمة المدنية الجديد رقم ) ج/148(المادة 
لا يحول القرار الصادر بإدانة : (( والتي جاءت بالقول2007

الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده 
أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه، أو منع محاكمته، 

، وذلك لأن ))دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه
واعد المسؤولية  التأديبية أوسع من قةقواعد المسؤولي

لا (الجزائية، باعتبار أن الأخيرة محكومة بقاعدة الشرعية 
في حين أن المسؤولية التأديبية ) جريمة ولا عقوبة إلا بنص

  .محكومة بقاعدة لا عقوبة إلا بنص
وقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا الأردنية على جواز 

راءته أو مساءلة الموظف العام رغم صدور الحكم الجزائي بب
لا ((... عدم مسؤوليته، وتطبيقا لذلك قضت هذه المحكمة 

يحول صدور الحكم الجزائي بعدم مسؤولية عضو الهيئة 
من التهمة المنسوبة إليه دون اتخاذ ) في الجامعة(التدريسية 

بأن ((... ، وقضت أيضا )4())....الإجراءات التأديبية بحقه
 من عس لا يمنإعلان براءة المستدعي من جرم الاختلا

ملاحقته تأديبياً عن المخالفات المسلكية ومخالفته لواجبات 
الوظيفة والتي هي تهم مستقلة عن التهمة الجزائية التي لوحق 

، ولا يشترط لملاحقة الموظف تأديبيا إن )5(...))بها الموظف
يرقى العمل المؤاخذ عليه إلى درجة الجريمة، بل يمكن أن 

  .)6(الوظيفيةيكون منافيا لواجباته 

وعلى الرغم من صراحة النص القاضي بجواز مساءلة 
الموظف تأديبياً، على الرغم من إعلان براءته من قبل 
المحكمة الجزائية، فإننا نستطيع القول، بان السلطة التأديبية 

ملزمة بالأحكام الجزائية التي ) ةرئاسية كانت أم مجالس تأديبي(
تستطيع السلطة التأديبية حازت قوة الأمر المقضي به ولا 

الخروج عليها، فحجية الأحكام القضائية تعتبر مصدراً من 
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مصادر المشروعية، يتعين على الإدارة احترامها، وهذا ما 
  .سنوضحه في الفصل الثالث من هذا البحث

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في 
ر الحكم الجزائي عنوان يعتب ((...:أحد أحكامها الحديثة بالقول

الحقيقة بما قضى به، والذي يحوز الحجية من الحكم هو 
منطوقه والأسباب الجوهرية المكملة له، والقضاء التأديبي 
يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها، إذا شكل 
الفعل في ذات الوقت مخالفة إدارية، وبالتالي يعتبر الحكم 

 تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في حجة بما فصل فيه، ولا
إثبات الوقائع التي سبق لحكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي 

 وسوف نعود للحديث عن هذا )7(...)).به أن اثبت وقوعها
  .الأمر بشيء من التفصيل لاحقا

ونحن نتمنى على مشرعنا الأردني أن يأخذ بعين الاعتبار 
لنص صراحة في نظام حجية الأحكام القضائية من خلال ا

الخدمة المدنية على وجوب احترام هذه الحجية من قبل 
السلطات التأديبية، وذلك من خلال إضافة فقرة جديدة الى 

من ذلك النظام ، تجعل للحكم الجزائي حجيته ) 148(المادة 
 مناقشة الحكم - عند المساءلة التأديبية–القاطعة، ولا يجوز 

  .يم أي بينه تثبت عكس ما جاء فيهالجزائي، أو أسبابه أو تقد
نخلص إلى القول بان الأحكام الجزائية الصادرة بعدم 

 كقاعدة –الإدانة، براءة كانت أم عدم مسؤولية، لا تؤثر 
 في الرابطة الوظيفية، وان كان من الجائز مساءلة -عامة

الموظف تأديبياً في هذه الحالة، ولكن مصدر مسؤولية 
، هو الذنب الإداري المقترف الموظف، في هذه الحالة

الجريمة التأديبية والتي تعتبر مستقلة استقلالاً تاماً عن "
 ". الجريمة الجزائية

  
  الفصل الثاني

  الأحكام الجزائية التي تصدر بحق الموظف العام بالإدانة
إن الأحكام الجزائية التي تصدر بإدانة الموظف العام 

 يؤدي إلى إنهاء متنوعة وليست على شاكلة واحدة، بعضها
الرابطة الوظيفية دون البعض الأخر، وبعض هذه الأحكام 
يصدر مع تنفيذ العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، في 

  .حين يصدر البعض الآخر مع وقف التنفيذ
وعليه، سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل الى ثلاثة 
 مباحث، نتناول في الأول الأحكام الجزائية التي لا تؤثر في
الرابطة الوظيفية، ونخصص الثاني لدراسة الأحكام الجزائية 
المؤثرة في الرابطة الوظيفية، ، ونسلط الضوء في المبحث 
الثالث على حالات تعليق نفاذ الأحكام الجزائية واثر ذلك في 

  . إنهاء الرابطة الوظيفية

  المبحث الأول
  الأحكام الجزائية التي لا تؤثر في الرابطة الوظيفية

 30من نظام الخدمة المدنية رقم ) 43(د اشترطت المادة لق
 فيمن يعين في الوظائف العامة، أن يكون غير 2007لسنة 

). باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية(محكوم عليه بجناية 
من ذات النظام حالات عزل الموظف ) 171(كما بينت المادة 

بة سالبة العام، ومن هذه الحالات الحكم على الموظف بعقو
  . للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر

وبتطبيق مفهوم الموافقة للنصين المتقدمين، نجد أن 
الموظف العام الذي يحكم عليه بجريمة ذات صفة سياسية أو 
يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تقل عن ستة أشهر، لارتكابه 

 - العامةباستثناء الجنح المخلة بالشرف والأخلاق–أي جنحة 
يعزل ولا تؤثر مثل هذه الأحكام في الرابطة الوظيفية التي لا 

  .تربطه بالدولة
  :وسوف نفصل هذا الأمر في المطلبين التاليين

  المطلب الأول
  الحكم على الموظف بجريمة ذات صفة سياسية

إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة 
. ظيفية إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الويسياسية، لا يؤد

وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون 
  .توليه للوظائف العامة على اختلاف أنواعها

والجريمة السياسية هي التي ترتكب لتحقيق أغراض 
ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم 
اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات 

  .)8(م الصحافة الموجه ضد النظام السياسيالسياسية وجرائ
لسنة ) 16(وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم 

، نجد أن المشرع الأردني لم يعرف مفهوم الجريمة 1960
السياسية، ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات، تعامل مع 
الجريمة السياسية، كغيرها من الجرائم، ومع ذلك نجد 

، في مواطن أخرى، يتطرق إلى اصطلاح المشرع الأردني
من ) 75(الجريمة السياسية، فذكرها المشرع في المادة 

) 34(ن قانون الانتخاب المؤقت رقم م) ز/8(الدستور والمادة 
من قانون الأحزاب السياسية ) 3/أ /5( والمادة 2003سنة 
من نظام ) 43(، إضافة إلى المادة 2007لسنة ) 19(رقم 

، حيث ميز المشرع 2007لسنة ) 30( رقم الخدمة المدنية
الجرائم السياسية عن غيرها من الجرائم، فهي لاتحول دون 

  . الانخراط في سلك الوظيفية العامة
ولا يوجد ضابط محدد نركن إليه للتمييز بين الجريمة 

، ولكن فقهاء القانون الجزائي )9(السياسية والجريمة العادية
 في معرض تناولهم للجريمة انقسموا إلى اتجاهين رئيسين
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  .السياسية وتميزها عن الجريمة العادية
اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الشخصي، : الاتجاه الأول

حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أن معيار التفرقة ما بين 
الجريمة السياسية والجريمة العادية هو الدافع، فإذا كان الدافع 

 جريمة سياسية، أما إذا لارتكاب الجريمة سياسيا، اعتبرت
  .)10(كان الدافع خلاف ذلك اعتبرت الجريمة عادية

اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب  :الاتجاه الثاني
الموضوعي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب النظر إلى 
طبيعة الجريمة وموضوعها وليس النظر إلى دوافعها، أي 

وضوعه، فإذا يجب النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه وم
كان موضوع الاعتداء نظام الدولة السياسي أو حقاً من حقوق 
الدولة باعتبارها سلطة سياسية، اعتبرت الجريمة سياسية، أما 
إذا كان موضوع الاعتداء حقاً من حقوق الدولة بوصفها 
سلطة إدارية كالاعتداء على أموال الدولة بالسرقة أو الاعتداء 

  )11(.تعتبر عاديةعلى موظف عام، فالجريمة 
وعلى الرغم من أهمية المذهب الشخصي، باعتباره يركز 
على الدافع، فنحن نجد أن المذهب الموضوعي أجدر بالإتباع، 
باعتباره يتخذ من طبيعة الحق المعتدى عليه أساساً ومعياراً، 
لتحديد فيما إذا كانت الجريمة سياسية أم لا، بقطع النظر عن 

الدافع لا يغير من طبيعة الجريمة، دوافع ارتكابها، لأن 
فالاتجاه الموضوعي يأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة 

  )12(.وموطن الضرر الذي يترتب عليها
 الأردني في نظام عنخلص إلى القول بان موقف المشر

الخدمة المدنية، يعتبر موقفاً محموداً، لأنه يميز ما بين 
لم يعتبر المشرع الجريمة السياسية والجريمة العادية، ف

ارتكاب الموظف العام للجريمة السياسية سببا موجبا لإنهاء 
، وموقف المشرع الأردني هو من باب ةالرابطة الوظيفي

التسامح مع هؤلاء المجرمين، بالنظر إلى نبل غايتهم، فهم لا 
  . يرتكبون جرائمهم بدوافع دنيئة قوامها الجشع والطمع

  
  المطلب الثاني

وظف بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على الحكم على الم
  ستة أشهر

) 30(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ب/171(تنص المادة 
 على وجوب عزل الموظف العام، في حال الحكم 2007لسنة 

عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة 
 أو جنحة، وعليه فإن الرابطة الوظيفية للموظف العام، لا

  : تنتهي في أيِ من الحالات التالية
 .إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على ستة أشهر .1
إذا كانت الجريمة المحكوم بها ليست من نوع الجناية  .2

لأن الجنايات تؤدي إلى عزل الموظف وإنهاء الرابطة 
الوظيفية، بغض النظر عن المدة المحكوم بها، فالعبرة 

 العقوبة المحكومة بها، ربوصف الجريمة وليس بمقدا
من ) 171( من المادة ) 1(وذلك إعمالا لأحكام الفقرة 

 . 2007رقم لسنة ) 30(نظام الخدمة المدنية رقم 
 إذا كانت الجنحة غير مخلة بالشرف والأخلاق العامة،  .3

لان الحكم على الموظف العام بأي جنحة مخلة بالشرف 
 وسوف والأخلاق العامة يؤدي إلى إنهاء الرابطة،

  .نوضح ذلك لاحقا
  

  المبحث الثاني
  الجرائم التي تؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية

من ) 1/أ/171(و) د/43(بالرجوع إلي أحكام المادتين 
، نجد أن 2007لسنة ) 30(نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 

الموظف العام يعزل في حالة الحكم عليه بجناية أو بجنحة 
ق العامة، أو الحكم عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والأخلا

  .تزيد مدة عقوبتها على ستة أشهر، وهذا ما سنوضحه تباعا
  

  المطلب الأول
  الحكم على الموظف العام بجناية

إن ارتكاب الموظف العام الجناية، وهي أخطر أنواع 
الجرائم، يعتبر عملا مشيناً، ويفصح عن شخصية غير جديرة 

يصبح بقاء هذا الموظف في و )13(بتولي الوظائف العامة
  .منصبة غير ممكن

) 16( الأردني في قانون العقوبات رقم عوقد حدد المشر
 الجنايات، بالجرائم التي يحكم على مرتكبيها 1960لسنة 

بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو 
ة ، فمجرد إدان)14( الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقتالأشغال

الموظف بأي جناية، فان الرابطة الوظيفية تنتهي حكماً ولا 
داعي لصدور قرار من الإدارة بذلك من تاريخ اكتساب الحكم 

  .)15(الدرجة القطعية
" جناية " والعبرة بوصف الفعل، فمتى ثبت هذا الوصف 

بالفعل المنسوب إلى الموظف العام، والذي أدين من اجله، 
نة يؤدي إلى عزله، سواء تضمن فإن الحكم الصادر بالإدا

كما هي محددة في قانون (الحكم توقيع عقوبة جنائية 
أي الحبس أو (أو تضمن توقيع عقوبة جنحويه ) العقوبات
وهو ما يحدث في بعض الحالات إلى ينص عليها ) الغرامة
  .)16(القانون

 في نظام الخدمة المدنية، لا يفرق بين جناية عوالمشر
رها في الرابطة الوظيفية، فهو لا يفرق وأخرى، من حيث أث
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بين جناية وجناية أخري لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة 
والمطلق يجري " جناية"بالشرف، فالمشرع جاء بلفظ مطلق 

على إطلاقه، فلا فرق عند المشرع بين ارتكاب الموظف 
لجناية السرقة أو هتك عرض أو القتل، فكلها أحكام صادرة 

 إنهاء علاقة الموظف إلىدي بالنتيجة في جنايات وتؤ
  )17(.بالدولة

ونحن نتمنى على مشرعنا الأردني أن يعدل أحكام المادة 
، 2007لسنة ) 30(من نظام الخدمة المدنية رقم ) 171/1(

بحيث يجعل العزل وجوبياً في حال الحكم على الموظف 
بحيث يصبح الأمر المعول عليه ) بجناية(بعقوبة جنائية وليس 

عقوبة التي توقع على الموظف العام، وليس وصف الجريمة ال
بأنها تكون جنائية، لان النص الحالي يؤدي إلى عزل 
الموظف العام بمجرد ارتكابه لأي جناية بغض النظر عن 

  .مقدار العقوبة المحكوم بها
 أي –كما نهيب بمشرعنا الأردني أن لا يجعل العزل 

 إذا ما ارتكب  وجوبيا في كل الأحوال،-عزل الموظف
الموظف أي جناية، بل يجعل الأمر خاضعاً للسلطة التقديرية 
للإدارة التي يتبعها الموظف، لاسيما فيما يتعلق بالموظفين 
الذين يسلكون طريق الإجرام لأول مرة، بحيث يبقى للإدارة 
هامش من الحرية للصفح عنه، واستمراره في الخدمة، وهذا 

نب لأول مرة، ويفتح له باب لاشك، يخفف عن الموظف المذ
  )18(.التوبة

) أ/171(من المادة ) 1(وعليه، فإننا نقترح تعديل الفقرة 
إذا حكم عليه : "من نظام الخدمة المدنية بحيث تصبح كالتالي

 بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص - أي الموظف–
عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من الجرائم 

 عليها في القوانين الخاصة، على أن يستثنى من المنصوص
ذلك الحكم الذي يصدر لأول مرة فلا يؤدي إلى العزل، إلا 
إذا وجدت لجنة شؤون الموظفين ومن واقع أسباب الحكم 
وظروف الواقعة، أن بقاء الموظف في وظيفته يتعارض مع 

   .متطلبات وظيفته أو المصلحة العامة
  

  المطلب الثاني
الموظف العام بعقوبة سالبة للحرية تزيد على الحكم على 

  ستة أشهر
لقد سبق لنا القول بان الحكم على الموظف العام بعقوبة 
جنحوية، سالبة للحرية، لا تزيد على ستة أشهر، لا يؤدي إلى 

 - باستثناء الجرائم المخلة بالشرف -إنهاء الرابطة الوظيفية
ذه العقوبة تؤدي أما إذا زادت العقوبة على ستة أشهر، فان ه

إلي عزل الموظف العام، وإنهاء الرابطة الوظيفية، عملا 

) 30(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ب/171(بأحكام المادة 
  .2007لسنة 

والعبرة بالحبس الفعلي، فإذا قامت المحكمة، بما لها من 
صلاحية في قانون العقوبات، بتحويل عقوبة الحبس إلى 

لمحكمة الجزائية، بان عقوبة الغرامة الغرامة، إذا اقتنعت ا
كافيه، فإن الموظف العام لا يعزل في مثل هذه الحالة، ولا 

  . ةتنتهي الرابطة الوظيفي
وبهذا أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث يقول 

 الموظف الذي يتوجب عزله أنويستفاد من هذه النصوص ((..
تكون عقوبته هو الموظف الذي ... واعتبار خدمته منتهية

 فإذا، أكثر أوالنهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس مدة شهر 
كانت العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف هي الغرامة بسبب 

 غرامة إلىاستعمال المحكمة صلاحيتها في تحويل الحبس 
 بها على أدينلاقتناعها بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي 

، من قانون العقوبات) 27(ثانية من المادة ما ورد في الفقرة ال
فان حكم الفقرتين المذكورتين لا ينطبق ولا يكون الموظف 

  )19(...)).المحكوم مستحقا العزل في هذه الحالة
وقد أخذت محكمة العدل العليا، بما انتهى إليه الديوان 

 1967/ 22يستفاد من القرار رقم ((...الخاص، حيث تقول 
 بان العزل ....ان الخاص بتفسير القوانينالصادر عن الديو

يكون واجبا عندما تكون عقوبة الموظف النهائية الواجب 
 كانت العقوبة الواجب تنفيذها إذا ، أماتنفيذها بحقه هي الحبس

هي الغرامة بسبب استعمال المحكمة صلاحيتها في تحويل 
 من قانون العقوبات 27/2 الغرامة بموجب المادة إلىالحبس 

 المستدعي إنوعليه وحيث . لعزلل قاً يكون الموظف مستحفلا
 بجنحة استثمار الوظيفة وحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أدين

 وفقا لصلاحية عقوبة الغرامةعقوبة الحبس باستبدل و أشهر
المحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة فبالتالي لا يكون 

من وظيفته المستدعي مستحقا للعزل ويكون القرار بعزله 
بجرم مخل أدين الموظف  ، ولكن إذا)20())...مستوجب الرد

بصرف النظر عن بالشرف والأخلاق العامة، فانه يعزل 
  )21(. لم يستبدلأو مقدارها وسواء استبدل الحبس أوالعقوبة 

ونحن نتمنى على مشرعنا الأردني، أن يجعل العزل 
تقدير جوازيا وليس وجوبيا، بحيث يترك الأمر إلى مطلق 

سلطة الإدارة، ولا يتم العزل بقوة القانون، كما أسلفنا في 
  .المطلب السابق

  
  المطلب الثالث

  الحكم على الموظف العام بجنحة مخلة بالشرف
تنتهي الرابطة الوظيفية بقوة القانون، ويعتبر الموظف 
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العام معزولاً حكماً، إذا حكم عليه بجنحة مخلفة بالشرف 
ض النظر عن العقوبة المحكوم بها، حتى والأخلاق العامة، بغ

لو كانت يوماً واحداً، فالموظف يعزل بقوة القانون من تاريخ 
 والمشرع لم يعرف أو .)22(اكتساب الحكم الدرجة القطعية

يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف، لا في التشريعات 
الوظيفية ولا في غيرها، وكل ما في الأمر، أن المشرع في 

 الجرائم المخلة ىدمة المدنية ضرب أمثلة علنظام الخ
بالشرف، ولم يقم بحصرها، وتتطلب منا عملية البحث أن 
نقف على مفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، 
إضافة إلي دراسة تقسيمات الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق 

  .العامة، وهذا ما سنوضحه تباعا
  

  الفرع الأول
  جريمة المخلة بالشرفتحديد مفهوم ال

لقد سبق لنا القول بان المشرع لم يعرف الجريمة المخلة 
بالشرف، وكل ما في الأمر انه ضرب أمثلة عليها، حيث 
اعتبر كلاً من الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء 
استعمال الأمانة واستثمار الوظيفية والشهادة الكاذبة، جرائم 

 كان ع، وما ذكره المشر)23(امةمخلة بالشرف والأخلاق الع
من ) 1(على سبيل المثال وليس الحصر، لان عجز الفقرة 

أو أي (من نظام الخدمة المدنية، جاء مطلقا ) أ/171(المادة 
  ). جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة

وعدم وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف والأخلاق 
ك الجريمة، دون العامة لا يعني استقلال الإدارة بتكييف تل

معقب عليها، فتقدير الجريمة إن كانت من جرائم المخلة 
بالشرف والأخلاق العامة، هو أمر تقدره الإدارة، وتحت 
رقابة القضاء الإداري، لأن وصف الجريمة هو عنصر من 

 )24(.عناصر المشروعية، لا عنصر من عناصر الملاءمة
دا ، حاول القضاء الإداري جاهعوأمام سكوت المشر

 )25(تحديد مدلول الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة
: وتقول المحكمة الإدارية العليا المصرية بهذا الخصوص

 في قانون العقوبات بتحديد الجنايات علقد تكفل المشر((... 
في وضوح وجلاء، أما الجرائم المخلة بالشرف فلم يحددها 

عاً كما هو الشأن هذا القانون، أو سواه، تحديداً جامعاً مان
بالنسبة للجنايات، على انه من المتفق عليه انه يمكن تعريف 
هذه الجرائم بأنها الجرائم التي ترجع الى ضعف بالخلق، 
وانحراف بالطبع، والشخص إذا انحدر مستواه الأخلاقي، لا 
يكون أهلا لتولي المناصب العامة، والتي تقتضي فيمن 

انة والنزاهة، والشرف يتولاها، أن يكون متحليا بالأم
  .)26(.....))واستقامة الخلق 

هذا، وقد شايعت محكمة العدل العليا في تعريفها للجريمة 
: المخلة بالشرف، قضاء مجلس الدولة المصري حيث تقول

يمة المخلة استقر الفقه والقضاء على تعريف الجر((... 
لى ا تلك التي ينظر إليها المجتمع عبالشرف والأمانة على انه

 مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ إلىأنها كذلك، وينظر 
يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع، دنيء النفس، فإذا تمت 
الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها، بسبب ضعف في 
الخلق أو انحراف بالطبع أو تأثير الشهوات أو النزوات أو 

 بصرف النظر سوء السيرة، كانت مخلة بالشرف أو الأمانة،
  .)27(...))عن التسمية المقررة لها في القانون 

ومن الواضح، أن ما ذهب إليه القضاء الإداري في 
 وضع معيار إلىتعريفه للجريمة المخلة بالشرف، لا يرقى 

جامع مانع يحدد مفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق 
وجيهاً وعلي أية حال، يعتبر هذا الاجتهاد القضائي ت. العامة

ً  للإدارة بهذا الشأن، تسير الإدارة على هداه، عند  مهما
تحديدها لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف، وبطبيعة الحال، 
تخضع الإدارة لرقابة القضاء الإداري عند تحديدها لمفهوم 

  .الجريمة المخلة بالشرف، كما أسلفنا
  

  الفرع الثاني
  تقسيمات الجرائم المخلة بالشرف

الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة غير رأينا أن 
محددة على سبيل الحصر من قبل المشرع، ولم يستطع 
القضاء الإداري وضع معيار جامع مانع لحديد ماهية هذه 

 اختلاف وجهات النظر، بالنسبة إلىالجرائم، الأمر الذي أدى 
 الكثير من الجرائم، حول مدى اعتبارها مخلة بالشرف أم إلى

ن الشرف ليس له مقياس محدد، فهو محكوم بنظرة لا؟ لأ
  . المجتمع وتطوره، وقيمه وأخلاقياته

وعلى أي حال، نستطيع تقسيم الجرائم المخلة بالشرف 
 ثلاث مجموعات، منها ما هو متفق على اعتباره مخلاً إلى

بالشرف، ومنها ما هو متفق على انه ليس مخلاً بالشرف، في 
لبعض الجرائم، فتارة النسبة حين تباينت وجهات النظر ب

وهذا ما .  بالشرف، وتارة أخرى لم تعتبراعتبرت مخلّة
  . سنوضحه تباعا

جرائم متفق على اعتبارها مخلة : المجموعة الأولى
من المستقر فقهاً وقضاء وإفتاء بأن الجرائم التالية  :بالشرف

  :تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة
 .)28(ادة والبغاءجريمة القو .1
 .)29(جريمة التزوير .2
 .)30(جريمة الفعل المنافي للحياء والكلام المنافي للحياء .3
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  .)31(جريمة إساءة الائتمان .4
 .)32(جريمة إدارة مكان للدعارة .5
 .)33(جريمة الرشوة .6
  .)34(جريمة استغلال نفوذ الوظيفة .7
 . )35( جريمة الاختلاس .8
 . )36( جريمة إعطاء رشوة .9

  .)37(ب من الخدمة العسكريةجريمة الهرو .10
وتجدر الملاحظة بأنه يجب أن يصدر حكم من محكمة 
صاحبة اختصاص يقرر ارتكاب الموظف لأي جريمة من 
الجرائم السابقة، حتى تعتبر الجريمة جريمة مخلة بالشرف 
تخول الإدارة عزل الموظف وإنهاء الرابطة الوظيفية، 

 قرار بأن(...(: وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا
محافظ العاصمة باعتقال المستدعي لأسباب تمس الشرف 
والأخلاق العامة لا يعد حكما بعقوبة جنائية أو جنحة أخلاقيه 

  . )38(..))إذ ليس للمحافظ ولاية القضاء
  

جرائم متفق على اعتبارها غير مخلة : المجموعة الثانية
 :بالشرف والأخلاق العامة

ل العليا على اعتبار الجرائم استقر اجتهاد محكمة العد
  :التالية غير مخلة بالشرف والأخلاق العامة

 . )39(التهاون بواجبات الوظيفة .1
 . )40(ترك العمل ومخالفة الأوامر والتعليمات .2
 .)41(شراء مال مسروق .3
اعتناق مذهب سياسي خاص دون اقتران هذا الأمر  .4

 .)42(بنشاط معاقب عليه في القانون
ال الشخصية من حيث عدم مخالفة قانون الأحو .5

وتقول المحكمة الإدارية العليا المصرية : تثبيت عقود الزواج
ليس فيما أقدم عليه المدعي من الزواج : ((...بهذا الخصوص

العرفي مخالفة للقوانين واللوائح وليس فيه مخالفة لأحكام 
 أو النظام العام، كما لا يعتبر ذلك إخلالا من المدعي عالمشر

يفته أو سلوكه الوظيفي حتى يصدق على تصرفه بواجبات وظ
ذلك أن المدعي لم يكن ... ما ورد بأسباب القرار التأديبي

 زواجه عمله الرسمي كمأذون وإنما كان مثله في ديباشر عن
ذلك كمثل أي فرد عادي، لا حرج عليه أن يتزوج زواجا 

 .)43(...))عرفيا دون أن يوثقه
حكمة العدل وتقول م: جريمة الطرد من الخدمة .6

وحيث إن الجريمة التي حكم بها ((...العليا بهذا الشأن 
الحبس مدة ستة أشهر والطرد من  ضده عقوبتها ىالمستدع

الخدمة بموجب الحكم العسكري الصادر بتاريخ 
، بسبب التغيب عن مركز عمله لمدة سنة واحدة 11/9/1952

وقبض رواتبه خلالها، وحيث أن هذه الجريمة لا تدخل في 
 ضده ىعداد الجرائم المخلة بالشرف فان إدانة المستدع

 .)44(...))عقوبتها بها، لا تحرمه من عضوية المجلس البلدي
وقد استقر قضاء مجلس الدولة المصري على  .7

 الإيذاء، ماعتبار الجرائم السياسية، وجرائم الرأي، وجرائ
 السب، وجرائم التسول، وجريمة حيازة سلاح ناري موجرائ

من الجرائم غير  )45(خيص، وجريمة لعب القمار، بدون تر
 .)46(المخلة بالشرف والأخلاق العامة

  
جرائم قد تكون مخلة بالشرف والأخلاق : المجموعة الثالثة
  :العامة

نظراً لصعوبة وضع معيار لتحديد الجرائم المخلة 
بالشرف، كما سبق، بسبب ارتباط هذه الجرائم بعدة 

ة ونوع العمل وظروف ارتكاب اعتبارات، تتعلق بالوظيفي
الجريمة، فقد اختلفت وجهات النظر بشأن عدد من الجرائم 
فتارة اعتبرت من الجرائم، المخلة بالشرف الأخلاق العامة، 
والتي تؤدي إلى عزل الموظف العام، وتارة اعتبرت جرائم 

ومن أهم هذه . عادية لا تؤدي إلي إنهاء الرابطة الوظيفية
  :الجرائم
 لقد اعتبرت :يمة إصدار شيك لا يقابله رصيدجر: أولا

محكمة العدل العليا في احد أحكامها جريمة إصدار شيك لا 
في حين اعتبرت هذه  )47(يقابله رصيد من الجرائم العادية

الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة في حكم 
  .)48(آخر

 ولم تحسم المحكمة الإدارية العليا المصرية بدورها هذا
الأمر، إذ اعتبرت هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف 

ولما كانت الجريمة إصدار شيك بدون : ((... حيث تقول
رصيد المنصوص عليها في قانون العقوبات هي كجريمة 
النصب تقضي الالتجاء إلى الكذب لسلب مال الغير، فهي 
لذلك لا تصدر إلا عن انحراف في الطبع وضعف في النفس 

  .)49(..))م فإنها تكون مخلة بالشرفومن ث
وفي حكم آخر اعتبرت هذه الجريمة من الجرائم العادية 

إن جريمة ((.... غير مخلة بالشرف والأمانة حيث تقول 
إصدار شيك بدون رصيد تكون من الجرائم المخلة بالشرف 
إذا انطوت، بحسب النظرة إليها، على ضعف في الخلق 

، )50(...) في ابتزاز أموال الناسوانعدام في الأمانة، ورغبة
أي أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست في جميع 
الأحوال جريمة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، حيث تختلف 

  .)51(النظرة إليها حسب الظروف التي تمت فيها
اعتبرت محكمة : جريمة إعطاء مصدقة كاذبة: ثانيا
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ن الجرائم العادية العدل العليا جريمة إعطاء مصدقة كاذبة م
إعطاء (وبما أن الجرم الذي حكم به المستدعي : ((حيث تقول

ليست جناية وإنما جنحة، وحيث إن جريمة ) مصدقة كاذبة
إعطاء مصدقة كاذبة لا تدخل ضمن نطاق الجرائم المخلة 

 في حين اعتبرت المحكمة هذه الجريمة من )52())بالشرف
يعزل : ((امة حيث تقولالجرائم المخلة بالشرف والأخلاق الع

الموظف عزلاً حكمياً إذا ثبت ارتكابه جرم إعطاء مصدقة 
 .)53()كاذبة لان هذا الجرم من الجرائم الماسة بالشرف

لقد حسم المشرع الأردني : جريمة استثمار الوظيفة: ثالثا
لسنة ) 30(هذا الأمر في نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 

على ) 1/أ /171(دة  حيث نص صراحة في الما2007
اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق 
العامة، ولكن قبل ذلك، لم يكن اجتهاد محكمة العدل العليا 
مستقرا بهذا الشأن حيث اعتبرت المحكمة جريمة استثمار 
الوظيفة من الجرائم المخلة بالشرف في احد اجتهاداتها، حيث 

ار الوظيفة الذي أدين به المستدعي، إن جرم استثم: ((...تقول
في قانون العقوبات، يدخل في ) 176(خلافا لأحكام المادة 

عداد الجنح المخلة بالشرف والأخلاق العامة، المنصوص 
لان الجنح وردت في نظام ... عليها في نظام الخدمة المدنية

الخدمة المدنية على سبيل المثال لا الحصر، هذا من جهة، 
ى، فإنه وبالرجوع الى فصل الجرائم المخلة ومن جهة أخر

من ) 177-170(بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالمواد 
قانون العقوبات تجد المحكمة أن جرم استثمار الوظيفة اقترن 
وتلازم في هذا الفصل مع جرم الرشوة المنصوص عليه في 

من ) أ(من الفقرة ) 3( في بند - والمدرجة ) 170(المادة 
 في عداد الجرائم - من نظام الخدمة المدنية) 154(المادة 

  )54(...))المخلة بالشرف

 حكم صادر عن هيئتها العامة، يوقد اعتبرت المحكمة، ف
أن جريمة استثمار الوظيفة، من الجرائم العادية، ولا تعتبر 
من الجرائم المخلة بالشرف، ولا تؤدي الى إنهاء الرابطة 

 إن المستدعي قد أدين وحيث: ((...الوظيفية حيث تقول
من ) 176/1( بجنحة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 

قانون العقوبات لقيامه بالطلب من بعض العاملين في مديرية 
وحيث أن .. الزراعة القيام بزراعة أغراس حرجية في أرضه

الجرم الذي حكم بسببه المستدعي ليس جناية ولا هو من 
من نظام الخدمة ) 154/3(مادة الجنح المشار إليها في ال

، وبناء عليه، )55(..)) أي الجرائم الخلة بالشرف-المدنية
اعتبرت المحكمة القرار القاضي بعزل الموظف جاء خلافاً 

  .لأحكام القانون
لقد استقر إفتاء الجمعية العمومية : جرائم المخدرات: رابعا

لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، على ان 
تكييف فيما إذا كانت هذه الجرائم مخلة بالشرف أم لا، يعتمد 
على الهدف من إحراز المخدر، فإذا تم إحرازها بقصد 
الاتجار، تعتبر هذه الجريمة مخلة بالشرف بقطع النظر عن 
العقوبة الصادرة بشأنها، أما إذا تم إحرازها بقصد التعاطي أو 

 يخضع الاستعمال الشخصي، فان تكييف هذه الجريمة
لظروف كل حالة، فلا تعتبر مخلة بالشرف، إذا ارتكبها 
صغار الموظفين، وتعتبر مخلة بالشرف إذا صدرت عن 

  .)56(موظف كبير
وفي حقيقة الأمر، تعتبر هذه الفتوى، محل نظر، فتكييف 
الجريمة باعتبارها مخلة بالشرف أو غير مخلة يجب أن يقوم 

لجريمة، وليس على أساس موضوعي، يستند الى طبيعة ا
على معيار ذاتي بالنظر الى حجم الموظف، كبير أو صغير، 

  .)57(فالجريمة الجزائية هي محل التقدير لا ظروف ارتكابها
نخلص الى القول، بان ارتكاب الموظف العام لأي جناية 
أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة يؤدي الى عزله، 

وبين الدولة، وتنتهي هذه ومن ثم إنهاء الرابطة الوظيفية بينه 
الرابطة حكما، حال اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية، 

من نظام الخدمة المدنية رقم ) 171/2(وفقا لأحكام المادة 
ودون الحاجة إلي استصدار قرار إداري . 2007لسنة ) 30(

بالعزل، وإذا صدر قرار بالعزل فانه يعتبر من قبل 
القانون ويعتبر القرار الإداري في الإجراءات اللازمة لتنفيذ 

 هذا على خلاف التشريعات )58(هذه الحالة كاشفاً لا منشئاً
الوظيفية السابقة على النظام الحالي، حيث كانت تشترط 
إصدار قرار إداري بعزل الموظف من المرجع المختص، 

، أو )59(اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية
رادة الملكية السامية أو موافقة رئيس اقتران العزل بالإ

  .)60(الوزراء حسب مقتضى الحال
  

  المبحث الثالث
  تعليق نفاذ الأحكام الجزائية واثر ذلك في الرابطة الوظيفية

إذا أدين الموظف العام بجناية أو جنحة مخلة بالشرف 
والأخلاق العامة، أو بأي عقوبة جنحية سالبة للحرية تزيد 

ن لهذه الأحكام أثرها في الرابطة على ستة أشهر، فا
 عزل الموظف العام، في مثل هذه إلىالوظيفية، لأنها تؤدي 

  .الحالات، إذا كانت العقوبة مشمولة بالنفاذ
 تم اوالسؤال الذي يطرح نفسه، هل ينسحب هذا الحكم، إذ

تعليق نفاذ العقوبة الجزائية من قبل المحكمة، عن طريق 
؟ وما هو الحكم إذا تم العفو عن وقف تنفيذها بعد الحكم بها

الموظف المشتكى عليه، سواء كان العفو عاماً أم خاصاً؟ فهل 
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  تنتهي الرابطة الوظيفية في مثل هذه الحالات؟
  :إن الإجابة عن ذلك ستكون في المطلبين التاليين

  المطلب الأول
  وقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الموظف العام

صادرة بحق الموظف العام، الأصل هو نفاذ العقوبة ال
والنفاذ لا يحتاج إلى إشارة صريحة في الحكم الصادر عن 
المحكمة، فالقاعدة هي نفاذ العقوبة إلا إذا استخدم القاضي 

  . صلاحيته بوقف تنفيذ العقوبة، خروجا على الأصل العام
 نووقف التنفيذ يعني، إدانة الموظف المشتكى عليه، وم

 شرط واقف، خلال ىالمحكوم بها، علثم تعليق نفاذ العقوبة 
فترة زمنية يحددها المشرع، فإذا لم يتحقق الشرط اعتبر 
الحكم الصادر بالإدانة كأنه لم يكن، أما إذا تحقق الشرط فتنفذ 

  .)61(العقوبة بأكملها
ومن نافلة القول، أن القاضي الجزائي لا يوقف تنفيذ 

حققت جملة من العقوبة بحق الموظف المشتكى عليه، إلا إذا ت
الشروط، منها ما يتعلق بالجاني، كماضيه وأخلاقه أو سنه، 
ومنها ما يتعلق بالجريمة، كأن تكون جناية أو جنحة، ومنها 
ما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها بحيث لا تزيد على سنة 

  .)62(واحدة
ووقف تنفيذ العقوبة اخذ به المشرع الأردني في القانون 

، ولكن )63(1989لسنة ) 9(ات رقم المعدل لقانون العقوب
أنظمة التوظيف المتعاقبة، ومنها نظام الخدمة المدنية الجديد 

، لم تتطرق إلى أثر وقف تنفيذ العقوبة 2007لسنة ) 30(رقم
في إنهاء أو عدم إنهاء الرابطة الوظيفية للموظف العام، حيث 

) الحكم(من نظام الخدمة المدنية، بذكر ) 171(اكتفت المادة 
الذي يصدر في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق 
العامة، باعتبار هذا الحكم سبباً مؤدياً إلى عزل الموظف 

وصفاً خاصاً، ولم ) هذا الحكم(العام، ولم يقم المشرع بوصف 
يحدد فيما إذا كان الحكم الجزائي الصادر بوقف التنفيذ يؤدي 

باب الاجتهاد، في إلى العزل أم لا، فالنص جاء مطلقا، فاتحاً 
  .هذه الحالة، على مصراعيه

وأمام هذا الغموض، تم عرض هذا الموضوع على 
 وقد استقر اجتهاده على )64(الديوان الخاص بتفسير القوانين

لا أثر للحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة على عزل ((..انه 
مكرر من قانون ) 54(الموظف العام، لان أحكام المادة 

تنطبق على القرارات التأديبية بعزل الموظفين، العقوبات لا 
وعلى سائر القرارات الإدارية المتعلقة بسلوك الموظفين 

من الجهات والسلطات التأديبية، وبالتالي فليس في الصادرة 
هذه المادة ما يسمح أو يجيز بوقف قرارات عزل الموظفين، 

   .)65()...) أحكامها لا تنطبق على هذه القرارات الإداريةانإذ 

ونحن نجد بأن هذا الاتجاه التفسيري محل نظر للأسباب 
  :التالية

إن عقوبة العزل التي رتبها هذا القرار التفسيري وفقاً  -1
ورد تبعية، لنظام الخدمة المدنية، تعتبر عقوبة ثانوية أو 

 .عليها النص خارج نطاق قانون العقوبات
إن العزل يعتبر من آثار الحكم الجزائي الصادر  -2

من قانون ]  مكرر54[الإدانة، وأن نص المادة ب
العقوبات، يقضي بجعل وقف التنفيذ شاملاً لأية عقوبة 
تبعية، ولجميع الآثار الجزائية الأخرى المترتبة على 
الحكم الجزائي، سواء وردت في قانون العقوبات أو في 
نظام الخدمة المدنية، ومنطق الأمور يقضي بأن وقف 

 حكماً وقف تنفيذ قرار العزل الذي تنفيذ العقوبة يوجب
يصدر تبعاً للحكم الجزائي الذي حكمت المحكمة بوقف 

إلا إذا اقتصر وقف التنفيذ على العقوبة الجنائية . تنفيذه
آخذين بعين الاعتبار أن قانون العقوبات دون غيرها، 

، ويعلو )نظام الخدمة المدنية(أسمى مرتبة من النظام 
 .اك تعارض بينهماويسمو عليه، إن كان هن

إن التطبيق السليم للقواعد القانونية نصاً وروحاً يقضي  -3
بأن الموظف المحكوم عليه بجنحة غير مخلة بالشرف، 
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بهذه 
العقوبة، لا يعزل حكماً، ولا يفقد وظيفته، بل يبقى على 

ه، رأس عمله، ويرتبط مصيره بمصير وقف التنفيذ ذات
 عليه، فإذا انقضت مدة الثلاث سنوات ولم لقاً معباعتباره

يتم إلغاؤه، تأكد بقاء الموظف في مركزه، وبخلاف ذلك، 
أي إذا قامت المحكمة بإلغاء وقف التنفيذ فإن الرابطة 
الوظيفية ما بين الموظف والدولة تنتهي في هذه الحالة، 

بها، لأنه يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم 
وجميع العقوبات التبعية والآثار الجزائية الأخرى التي 

ويأتي على رأسها عقوبة  كان قد أوقف تنفيذها
 .)66(العزل

كان يتعين على الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن لا  -4
يضع تفسيرا عاما، بل يضع قاعدة، تتوافق وأحكام 

، مكرر من قانون العقوبات، لان تلك المادة) 54(المادة 
أن تجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة أجازت للمحكمة 

تبعية، ولجميع الآثار الجزائية الأخرى المترتبة على 
، وعليه، فان التفسير السليم، هو ما يراعي ذلك، الحكم

من خلال التمييز بين نوعين من وقف التنفيذ، وقف 
التنفيذ الشامل لجميع الآثار التي تترتب على الحكم 

وقف التنفيذ الذي يقتصر فقط على العقوبة الجزائي، و
الجزائية المحكوم بها، فالأصل بقاء الرابطة الوظيفية في 
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الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية، فان وقف التنفيذ لا 
يؤثر في العقوبات التبعية التي تؤدي إلى عزل الموظف 

 . العام وبالتالي إنهاء الرابطة الوظيفية
 تبنت محكمة العدل العليا، التفسير وعلى إي حال، فقد

: الذي انتهى إليه الديوان الخاص بتفسير القوانين، حيث تقول
 المستدعي، أدانتوجه للاحتجاج بان المحكمة التي لا  ((...

قد قررت بذات الوقت وقف تنفيذ العقوبة ، وقررت حبسه
 للعقوبات السالبة إلا نطاق وقف التنفيذ لا يمتد نلأ، بحقه
كمة التي محلل ن تبقى قائمة، لأالإجرامة، وحالة للحري

 ذلك القرار العدول عنه في الحالات المبينة في أصدرت
 لسنة 9من قانون العقوبات المعدل رقم )  مكررة54(المادة 
وهذا ما قرره الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره . 1989
)  مكررة54( المادة أحكام بان 1995/ 1/ 28 تاريخ 9رقم 

من قانون العقوبات تتناول العقوبات التي تحكم بها المحاكم 
 كانت العقوبة ، إذا والجنحنائيةالنظامية في الجرائم الج

المحكوم بها لا تزيد على سنة، ولا ينطبق ما ورد بهذه المادة 
 المتعلقة بسلوك الموظفين الصادرة الإداريةعلى القرارات 

ينبني عليه بان ما ورد  الذي الأمر. التأديبيةمن الجهات 
  .)67(..)) الطعن لا يرد على القرار المشكو منهبأسباب

أما المحكمة الإدارية العليا المصرية، فقد كان اجتهادها 
في بداية الأمر، مطابقا للنتيجة التي انتهى إليها كل من 
الديوان الخاص بتفسير القوانين ومحكمة العدل العليا 

من حيث انه يجب التنبيه : ((...ةالأردنية، حيث تقول المحكم
بادئ ذي بدء إلى إن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على الأحكام 

من قانون العقوبات وما بعدها ) 55(الجزائية بالتطبيق للمادة 
يشمل إلا العقوبة التبعية والآثار الجزائية المترتبة على  لا

الآثار  الآثار الأخرى، سواء كانت هذه إلىالحكم، فلا يتعداها 
من روابط القانون الخاص أم من روابط القانون العام، أي 

وان لكل من العزل كعقوبة ... سواء أكانت مدنية أو إدارية
جنائية بالتطبيق لأحكام قانون العقوبات، والعزل تأديبياً كان 
أم إدارياً بالتطبيق لأحكام القانون موظفي الدولة، لكل مجاله 

ه في التطبيق، وانه ليس ثمة وأوضاعه وأحكامه الخاصة ب
تلازم بينهما في كل الأحوال، وان كان قد يقع التلاقي في 
تحقيق الأثر في بعض الأحوال، فلا يجوز إذاً تعطيل أحكام 
قانون التوظف في مجال تطبيقها متى قام موجبها واستوفت 

 .)68(...))أوضاعها وشروطها
ه القضائي، وقد انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لهذا الاتجا

 البعض أما )69(فالبعض اعتبره يجسد الوضع القانوني السليم، 
 تحدٍ للقاضي هالآخر فقد اعتبر هذا القضاء يتسم بالقسوة، وفي

  .)70(الجزائي وإهدار لحجية حكمة

وعلى أي حال، فقد تطور قضاء المحكمة الإدارية العليا 
بهذا الشأن، حيث أصبحت المحكمة تميز بين نوعين من وقف 
التنفيذ، وقف التنفيذ الشامل لجميع الآثار التي تترتب على 
الحكم الجزائي، ووقف التنفيذ الذي يقتصر فقط على العقوبة 

ة الوظيفية في الجزائية المحكوم بها، حيث تقرر بقاء الرابط
الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية، فان وقف التنفيذ لا يؤثر 

 عزل الموظف العام إلىفي العقوبات التبعية التي تؤدي 
  .وبالتالي إنهاء الرابطة الوظيفية

إن الطاعن : ((...وتطبيقا لذلك قضت هذه المحكمة بالقول
 رصيد وقد حكم علية بالعقوبة في جريمة إعطاء شيك بلا

وأصبح هذا الحكم نهائيا، فانه يقوم في شانه سبب من أسباب 
إنهاء الخدمة ويتعين لذلك فصلة من الخدمة بحكم القانون دون 
الحاجة إلى محاكمة تأديبية ولا يغير من ذلك أن المحكمة 
الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، إلا انه يتبين من الاطلاع 

ة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط، على هذا الحكم أن المحكم
ولم تحكم بوقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذا الحكم وعلى ذلك 
فان هذا الحكم لا يمنع من ترتيب الآثار المرتبة على الحكم، 

  .)71(...))سواء أكانت اثأرا جنائية أم إدارية
وفي حكم آخر قامت المحكمة بإلغاء قرار إداري صادر 

 حيازة -ن الحكم الجنائي الصادر بحقهبفصل الموظف، لا
 صدر مع وقف التنفيذ على أن - السلاح ناري بدون ترخيص

يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا 
ومن حيث إن الحكم الجنائي إذا ما : ((...الحكم، حيث تقول

صدر موقوف الآثار الجنائية وقفا شاملا لها، فإن من شأن 
لإيقاف أن يمتد أثره إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها هذا ا

من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور، سواء 
ورد عليها النص في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذ 

  .)72(...))إن طبيعتها واحدة لأنها كلها من آثار الحكم الجنائي
قوبة الصادر بحق وفي كل الأحوال، فان وقف تنفيذ الع

يقف حائلا بين   جريمة مخلة بالشرف لالارتكابهالموظف 
الإدارة وبين حقها في عزله من الخدمة، وحتى لو كان الوقف 

  .)73(شاملا لجميع الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم
وختاما، نتمنى على مشرعنا الأردني أن يقوم بتعديل 

لمدنية، بحيث يضيف عبارة من نظام الخدمة ا) 171(المادة 
من ) 2(إلى عجز الفقرة ) ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ(

تلك المادة، أو على الأقل يجعل العزل جوازيا للوزير، إذا 
كان الحكم مع وقف التنفيذ، لان المحكمة لا تقوم بوقف التنفيذ 
إلا إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو 

ي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد الظروف الت
  . بأنه لن يعود الى مخالفة القانون مجددا
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  المطلب الثاني
  زوال أثر الحكم الجزائي بسبب العفو

ما يعرف بالعفو " أو العفو العامالعفو على نوعين، الأول 
وهذا العفو لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة " الشامل

لعفو العام حالة الإجرام من أساسها، التشريعية، ويزيل ا
ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، 

واثر هذا . )74(بحيث تسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية
العفو في العقوبة التأديبية يتوقف على رغبة وإرادة المشرع، 

ية، الذي قد يقصره على العقوبة الجزائية دون العقوبة التأديب
وهنا لا يمتد سريان العفو على العقوبة الأخيرة، وتبقى هذه 

 وكافة الآثار التي ترتبها، بما في ذلك -  إي التأديبية–العقوبة 
العزل، أما إذا رأى المشرع سريان العفو العام على الجريمة 
التأديبية، فقي هذه الحالة يتم محو الجزاء التأديبي، وما يترتب 

وة القانون ولا تستطيع الإدارة أن تعاقب عليه من عقوبات، بق
الموظف تأديبيا عن الجريمة التي صدر بشأنها العفو، أو 

، إلا إذا )75(تصدر قرارا إداريا يستند إلى الوقائع محل العفو
كانت تلك الجريمة تشكل، في الوقت نفسه مخالفة إدارية، 
فتملك الإدارة، في هذه الحالة معاقبة الموظف على هذا 

  . ساس، رغم شمول الجريمة الجزائية بالعفو العامالأ
وقد استقر اجتهاد الديوان الخاص بتفسير القوانين على 
شمول العفو العام للتهم الجزائية فقط، ولا يتناول المخالفات 

، وعلية فان )76( الإدارية الصادرة فيهاتالتأديبية والقرارا
موظف، بما في العفو العام لا يحول دون توقيع العقوبة بحق ال

  .ذلك العزل
وقد أخذت محكمة العدل العليا بهذا الاتجاه، حيث قضت 

 شمول الجرم المنسوب إن: ((..في احد أحكامها بالقول
للمستدعي بقانون العفو العام لا يجعل منه فعلا مباحا، ولا 

 العفو العام يشمل التهم الجزائية لأن، تأديبيايمنع من ملاحقته 
  .)77(..))التأديبيةلفات ولا يتناول المخا

 وهو ما العفو الخاصأما النوع الثاني من العفو، فهو 
والعفو الخاص، يصدر عن جلالة "يقال له العفو البسيط 

الملك، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ولا يصدر العفو 
الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، والعفو 

وبة الجزائية، وذلك الخاص شخصي يقتصر أثره على العق
، دون إن )78(بإسقاطها أو إبدالها أو تخفيفها كليا وجزئيا

. يتعداها إلى غيرها من الآثار المترتبة على الحكم الجزائي
وعلية، فان صدور العفو الخاص عن الموظف المحكوم علية 
بجناية أو جنحة لا يحول دون تنفيذ عقوبة العزل بحقه لان 

لا يزيل حالة الإجرام من العفو الخاص عفو شخصي 
  .)79(أساسها

وقد أفتت بذلك أيضا الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 
إن العفو الصادر : ((...بمجلس الدولة المصري، حيث قالت

عن رئيس الجمهورية، لا يمحو الجريمة في ذاتها، أو يزيل 
عنها الصفة الجزائية، التي تظل عالقة بها، كما انه لا يمحو 

الصادر بالإدانة، ولا يترتب على القرار الصادر بالعفو الحكم 
وعلى ذلك ... سوى إسقاط العقوبة الأصلية، أو ما بقي منها

فإنه لا يترتب على قرار العفو الأثر الخاص بإنهاء خدمة 
الموظف العام بسبب الحكم عليه في جناية، والذي يعتبر أثراً 

حتمية للحكم فورياً، يقع مباشرة وبقوة القانون كنتيجة 
الجزائي، ويستنفد غرضه بقطع الرابطة الوظيفية، بين 

  .)80(...))الموظف المحكوم عليه والدولة، بمجرد صدوره
  

  الفصل الثالث
تأثير الأحكام الجزائية في الإجراءات التأديبية وأثر ذلك في 

  الرابطة الوظيفية
على الرغم من استقلال الجريمة الجزائية عن الجريمة 

بية، إلا أن هناك تأثيراً متبادلاً ما بين القانون الجزائي التأدي
 وجود إلىوالقانون التأديبي، وكثيراً ما يؤدي هذا التأثير 

سيما في حالة الانتهاء من لاإشكالات في التطبيق العملي، 
الإجراءات الجزائية قبل الإجراءات التأديبية أو الانتهاء من 

ات الجزائية، الأمر الذي الإجراءات التأديبية قبل الإجراء
يؤثر في العلاقة التي تربط الموظف بالدولة، وهذا ما 

  :سنوضحه في المبحثين التاليين
  المبحث الأول

حالة الانتهاء من الإجراءات الجزائية قبل البدء في 
  الإجراءات التأديبية

إذا شكل الفعل المقترف من قبل الموظف العام جريمة 
ي الوقت نفسه، فهل يتوجب على جنائية وجريمة تأديبية ف

الإدارة وقف الإجراءات التأديبية ضد هذا الموظف إذا أحيل 
إلى النيابة العامة أو المحكمة وذلك انتظارا لنتيجة المحاكمة 

  الجزائية؟
من نظام الخدمة المدنية الجديد ) أ/148(لقد أوجبت المادة 

نت أم رئاسية كا( على السلطة التأديبية 2007لسنة) 30(رقم 
إيقاف كافة الإجراءات التأديبية إذا تبين أن ) مجالس تأديبية

المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية، 
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك 
الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر 

الدعوى الجزائية التي الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو 
  .قدمت ضده

والنص المتقدم عالج حالة تحويل الموظف المشتكى عليه 
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إلى النيابة العامة أو المحكمة من قبل الإدارة، ولكنه لم يعالج 
حالة تحويل الموظف المشتكى عليه مباشرة من قبل رجال 
الأمن إلى الادعاء العام أو تحويله من قبل الادعاء العام إلى 

مة الجزائية المختصة، ومن ثم، فان إشكالية التداخل ما المحك
بين الإجراءات الجزائية والإجراءات التأديبية حاصلة في مثل 

  .)81(هذه الحالة
وعلى العموم، فان قضاء المحكمة الإدارية العليا 
المصرية مستقر على أن الإدارة تستطيع اتخاذ الإجراءات 

 وتوقيع الجزاء التأديبية في مواجهة الموظف المخطئ
المناسب عليه، دون انتظار نتيجة المحاكمة الجزائية مادام قام 
للإدارة السبب المبرر لهذا الجزاء واقتنعت بالدليل على 

  .)82(صحته
وتحاشيا لوجود إشكالات التداخل مابين الجريمة الجزائية 
والجريمة التأديبية، فإننا نقترح على المشرع الأردني وضع 

 الخدمة المدنية أو في قانون أصول  في نظام- نص
 يلزم النيابة العامة أو المحكمة الجزائية، -المحاكمات الجزائية

بضرورة إعلام الإدارة التي يتبع إليها الموظف، بان الموظف 
يحاكم أمام هذه الجهات، إضافة إلى إلزام الإدارة بضرورة 

ء نتهاإرجاء البت في الشؤون التأديبية، لهذا الموظف، ولحين ا
 الانتظار لحين الانتهاء الدعوى الجزائية، لأن الحكمة تقتضي

من كافة الإجراءات الجزائية، حتى يتم تحديد المسؤولية 
فالمزايا المتولدة من تعجيل . )83(التأديبية على ضوئها

الإجراءات لا تضاهي الحرج والنزاع الذي يمكن أن ينتج 
براءة الموظف عن هذا التعجيل، إذ من المحتمل أن تثبت 

جنائيا بسبب عدم ثبوت الواقعة المنسوبة إليه، وبالتالي تجد 
 عليه، وتضطر إلى تصحيح دالإدارة نفسها في موقف لا تحس

الأوضاع عن طريق سحب القرار الإداري الصادر بتوقيع 
 الانتهاء من تحديد -الجزاء، حيث لا يجوز، كما سنرى
ا أثبته الحكم الجزائي، المسؤولية التأديبية، بما يتعارض مع م

  .)84(نفيا أو إثباتا، من وقائع
وإذا انتهى الحكم الجزائي إلى إدانة الموظف العام بجناية 
أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة فان الموظف يعزل 

من نظام الخدمة المدنية، ) 171(حكما، إعمالا لنص المادة 
ظف أو عدم  براءة المو إلىأما إذا انتهى الحكم الجزائي

مسؤولية، فلا يحول هذا الأمر دون توقيع الجزاء التأديبي 
بحق الموظف العام، مع ضرورة احترام حجية الأحكام 
الجزائية، باعتبارها مصدرا من مصادر المشروعية وعنوانا 
للحقيقة، من حيث ثبوت أو عدم ثبوت الوقائع المنسوبة 

أو لا تشكل للموظف العام، وفيما إذا كانت الوقائع تشكل 
جريمة جنائية، وفي حالة البراءة توافر حالة من حالات 

  .)85(الإباحة كالدفاع الشرعي
 المتقدمة فان السلطة التأديبية تسترد تأما في غير الحالا

كامل استقلالها وتباشر اختصاصها، دون التقيد بما انتهت إليه 
بيا الإجراءات الجزائية، ولا يمكن للموظف المشتكى عليه تأدي

الاحتجاج، في مواجهة السلطات التأديبية، بالقرار الصادر 
عن النيابة العامة بمنع محاكمته، أو الحكم الجزائي الصادر 
بالبراءة والمبني على أساس الشك في نسبة الفعل للموظف 
المشتكى عليه أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش، أو تخلف 

لجريمة التأديبية قد ركن من أركان الجريمة الجزائية، لأن ا
  .)86(تكتمل رغم ذلك

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في 
إن الحكم الجزائي يقيد القاضي : ((...حكم حديث لها بالقول

 المشتكى إلىالإداري فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها 
عليه وان قضاء المحكمة الجزائية بالبراءة لكون أدله الثبوت 

 مانعا من مساءلة المشتكى عليه دو الاتهام محل شك، لا يعأ
إداريا، إذا كان ما وقع منه من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك 

وقضت نفس المحكمة في حكم . )87(..))مسؤوليته التأديبية
 وانه إذا كان يتعين على المحكمة التأديبية أن لا: ((.... آخر

 ببراءة الموظف إذا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر
كان قد استند إلى عدم صحة الوقائع أو إلى عدم ثبوتها، فان 
هذه الحجية لا تقيد القضاء التأديبي، إن كان الحكم الجنائي 
الصادر بالبراءة قد تأسس على عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها 

  .)88(...))فانه حينئذ لا يدفع التهمه نهائيا عن الموظف

  
  يالمبحث الثان

  تهاء من الإجراءات التأديبية قبلحالة الان
  صدور الأحكام الجزائية

في هذه الحالة تكون السلطات التأديبية، قد باشرت 
اختصاصاتها، وأصدرت، بما تملكه من سلطة، القرارات 
التأديبية بحق الموظف المشتكى عليه، وبعد ذلك تم تحويل 

ن طريق الموظف إلى القضاء سواء عن طريق الإدارة أو ع
النيابة العامة، وقام القضاء بإصدار حكم جنائي بحق هذا 

  . الموظف، وبخصوص ذات الموضوع
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل يكون 
للأحكام الجزائية الصادرة في مثل هذه الحالة تأثيرها في 
الإجراءات التأديبية التي سبق وان تم اتخاذها بحق الموظف 

  !.المشتكى عليه؟
  )89(:للإجابة على ذلك نعرض للفرضين التاليين

: في حالة الاتفاق على البراءة أو الإدانة: الفرض الأول
في حالة الاتفاق ما بين الحكم الجزائي والحكم التأديبي على 
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البراءة، ففي هذه الحالة لا تثور أي مشكلة، سواء فيما يتعلق 
ل كل من بتأثير الجزائي على التأديبي، أو بمدى استقلا

وفي حالة الاتفاق على . المسؤوليتين الجزائية والتأديبية
الإدانة، أيضا لا تأثير للحكم الجزائي على التأديبي، إلا إذا 
كشفت الإجراءات الجزائية عن بعض أفعال لم تكن تحت 

  .)90(نظر الإدارة عند اتخاذها للإجراءات التأديبية
 المنسوبة إلى أما إذا كشف التصرف الجزائي إن الأفعال

الموظف المشتكى عليه كانت أكثر خطورة مما ظهر للإدارة 
 ععند توقيعها الجزاء التأديبي، ففي هذه الحالة لا تستطي

الإدارة أن تسحب الجزاء الموقع لتقوم بتوقيع جزاء آخر أكثر 
شدة، لان الإدارة استنفدت سلطتها في تقدير المخالفة وتوقيع 

ن تعيد النظر فيما سبق أن اتخذته الجزاء، ولا يجوز لها أ
  .)91(وإلا أضرت بمراكز الموظفين واستقرار الأوضاع

وفي كل الأحوال، إذا تمت إدانة الموظف، من قبل 
المحكمة الجزائية، بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق 
العامة أو بأي عقوبة جنحوية سالبة للحرية تزيد على ستة 

، اعزل في مثل هذه الحالة حكمأشهر، فان الموظف العام ي
  .بغض النظر عن العقوبة التأديبية التي سبق أن وجهت إليه

  
هنا لابد من : في حالة الاختلاف حول الإدانة: الفرض الثاني

  :التمييز بين أمرين
إذا انتهى الحكم الجزائي إلى براءة الموظف  :الأمر الأول

سوبة للموظف  كان تكون الوقائع المن-  لإنتقاء الواقعة بحقه
 -المشتكى عليه لم تحدث أصلا أو لأن الفاعل شخص آخر

وقد سبق صدور قرار تأديبي بإدانته عن تلك الواقعة، هنا 
لابد من احترام الحجة المطلقة للحكم الجزائي وأعمال 

فإذا كان الموظف . مقتضاها، وإهدار القرار أو الحكم التأديبي
ار إداري فانه يمكن سحب قد وقعت عليه العقوبة التأديبية بقر

  . )92(هذا القرار في مثل هذه الحالة
إذا انتهى الحكم الجزائي بإدانة الموظف  :الأمر الثاني

، بعد صدور قرار تأديبي ببراءته لعدم لثبوت الواقعة بحقه
ثبوت تلك الواقعة، ذهب البعض إلى القول بأنه لا أثر في هذا 

، وذلك لاستقلال أديبيالتالحالة للحكم الجزائي على القرار 
كل من النظام الجزائي عن النظام التأديبي، ولكل نظام 
ضوابطه، كما أن الجريمتين متميزتان، فلكل منهما مقوماتها، 
ولكل من السلطتين التأديبية والجزائية أسلوبها في تكييف 
المخالفة واستنباط الإدالة، وسبق للسلطة التأديبية، وان 

على ذلك مراكز قانونية، فلا يجوز مارست سلطتها، وترتب 
المساس بها بإعادة المساءلة التأديبية، وإلا قضينا على كل 

  .)93(استقرار

 الموظف بأن براءةوذهب جانب من الفقه إلى القول 
تأديبيا لعدم ثبوت الواقعة لا يمنع من إعادة مساءلة الموظف 

الجزائي المخطئ تأديبيا متى تأكد قيام الواقعة جنائيا، فالحكم 
يقيد السلطة التأديبية بمنعها من إعادة مساءلة الموظف  لا

المذنب، فهذه السلطة لم تستنفد في الواقع اختصاصها تماما، 
إذ أن براءة التي انتهت إليها في السابق، كانت استنادا إلى 

يقبل إثبات  عدم قيام الواقعة التي تأكد قيامها بحكم جنائي، لا
  .)94(العكس

لأن  الرأي الأخير هو الأولى بالإتباع، أنونحن نجد 
 التأديبية يتوجب عليها احترام حجية الأحكام القضائية، السلطة

فهي تتقيد بالحكم الجزائي الصادر بالإدانة لثبوت الواقعة، 
تماما كما تتقيد به في حالة صدوره بالبراءة لذات السبب، أي 

 هناك فرقا لعدم ثبوت الواقعة، والقول بخلاف ذلك، يعني إن
بين إن يصدر الحكم الجزائي بالبراءة، وبين إن يصدر 
بالإدانة، إذ يصبح له في الحالة الأولى حجية مطلقة تجاه 
الإدارة، بينما تهدر هذه الحجية في الحالة الثانية، وهذا قول 

  .)95(يفتقر في الواقع إلي إي أساس قانوني
ي هذه وفي الواقع يمكننا، من الناحية العملية، تلاف

المشكلات، التي تثيرها الفروض السابقة، في حال تريث 
السلطة التأديبية في اتخاذ الإجراءات التأديبية، ولحين انتظار 
نتيجة المحاكمة الجزائية، لكي يتم تقرير المسؤولية التأديبية 

  .للموظف على أساس
  

  ةالخاتمـ
 
تعد خاتمة البحث، حصيلة نتاج الباحث، حيث يضع فيها 

. اتما توصل إليه من نتائج وما انتهى إليه من توصيأهم 
 أهم ا البحثأسيساً على ما تقدم، ارتأيت أن أضمن خاتمة هذت

 تالنتائج التي تم التوصل إليها وأهم التوصيات التي انتهي
  .إليها

  
  :النتــائج: أولاً

 إن الحكم الجزائي الصادر بعدم الإدانة، براءة كان أم  -1
 في الرابطة -كقاعدة عامة–ر عدم مسؤولية، لا يؤث

الوظيفية للموظف العام، وان كان من الجائز مساءلة 
الموظف تأديبيا في هذه الحالة، ولكن مصدر مسؤولية 
الموظف هو الجريمة التأديبية والتي تعتبر مستقلة 
استقلالا تاما عن الجريمة الجزائية، مع ضرورة احترام 

ئز على قوة الشيء السلطة التأديبية للحكم الجزائي الحا
 . المحكوم به
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إن الموظف العام الذي يحكم عليه بجريمة ذات صفة  -2
سياسية أو يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية تقل عن ستة 

 باستثناء الجنح المخلة –أشهر، لارتكابه أي جنحة 
يعزل ولا تؤثر مثل هذه   لا–بالشرف والأخلاق العامة 

 . تربطه بالدولةلرابطة الوظيفية التي االأحكام في
إن ارتكاب الموظف العام للجنايات، وهي أخطر أنواع  -3

الجرائم، يعتبر عملا مشينا، ويفصح عن شخصية غير 
جديرة بتولي الوظائف العامة ويصبح بقاء هذا الموظف 
في منصبة غير ممكن، فمجرد إدانة الموظف بأي 
جناية، فان الرابطة الوظيفية تنتهي حكما من تاريخ 

 الحكم الدرجة القطعيةاكتساب 
تنتهي الرابطة الوظيفية بقوة القانون، ويعتبر الموظف  -4

العام معزولا حكما، إذا حكم عليه بجنحة مخلفة بالشرف 
 العقوبة المحكوم بها، نوالأخلاق العامة، بغض النظر ع

فالموظف يعزل بقوة القانون من تاريخ اكتساب الحكم 
تصدار قرار الدرجة القطعية، ودون الحاجة إلي اس

  . إداري بالعزل
استقر اجتهاد القضاء الإداري الأردني، على انه لا أثر  -5

ت لعقوبا اللحكم الجزائي الصادر بوقف تنفيذ العقوبة في
 التنفيذ في قانون التبعية كعزل الموظف العام، لأن وقف

يطبق على القرارات التأديبية الصادرة  العقوبات لا
القرارات الإدارية المتعلقة بعزل الموظفين، وعلى سائر 

من الجهات والسلطات بسلوك الموظفين الصادرة 
 . التأديبية

لا أثر للعفو العام في العقوبة التأديبية، التي تصدر بحق  -6
الموظف العام، إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك، 
لان الأصل اقتصار العفو العام على العقوبة الجزائية 

أما إذا رأى المشرع سريان العفو دون العقوبة التأديبية، 
العام على الجريمة التأديبية، ففي هذه الحالة يتم محو 
الجزاء التأديبي، وما يترتب عليه من عقوبات، بقوة 

 . القانون
هناك تأثير متبادل ما بين القانون الجزائي والقانون  -7

 وجود إشكالية في إلىالتأديبي، الأمر الذي يؤدي 
بد   اجل تلافي هذه المشكلات، لاالتطبيق العملي، ومن

 تريث السلطة التأديبية في اتخاذ الإجراءات التأديبية، من
ولحين صدور نتيجة المحاكمة الجزائية، لكي يتم تقرير 

  . المسؤولية التأديبية للموظف على أساسها
  

  :التوصيــات: نياًثا
كام المادة نى على مشرعنا الأردني أن يعدل أحنتم -1

لسنة ) 30(نظام الخدمة المدنية رقم من ) 1/أ/171(
، بحيث يجعل العزل وجوبيا في حال الحكم على 2007

بحيث يصبح ) بجناية(الموظف بعقوبة جنائية وليس 
الأمر المعول عليه العقوبة التي توقع على الموظف 
العام، وليس وصف الجريمة بان تكون جنائية، لأن 

مجرد النص الحالي يؤدي إلى عزل الموظف العام ب
ارتكابه لأي جناية بغض النظر عن مقدار العقوبة 

  .المحكوم بها
 نهيب بمشرعنا الأردني بان لا يجعل عزل الموظف  -2

العام وجوبيا في كل الأحوال، إذا ما ارتكب الموظف أي 
جناية، لاسيما الموظفون الذين يسلكون طريق الإجرام 
لأول مرة، بحيث يترك للإدارة هامش من الحرية، في 

من المادة ) 1(هذا المجال، لذا نوصي بتعديل الفقرة 
: من نظام الخدمة المدنية بحيث تصبح كالتالي) أ/171(

 بعقوبة جنائية في احدي - أي الموظف–إذا حكم عليه 
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما 
يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين 

ن ذلك الموظف الذي يرتكب الخاصة، ويستثنى م
الجرائم لأول مرة ، إلا إذا وجدت لجنة شؤون الموظفين 
ومن واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء 
الموظف يتعارض مع متطلبات وظيفته أو المصلحة 

  .العامة
 نتمنى على مشرعنا الأردني أن يقوم بتعديل المادة  -3

يتم إضافة من نظام الخدمة المدنية، بحيث ) 171/2(
إلى عجز ) ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ(عبارة 

من تلك المادة، أو على الأقل يجعل العزل ) 2 (ةالفقر
 .جوازيا للوزير، إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ

 نوصي بوضع نص في قانون أصول المحاكمات  -4
الجزائية يلزم النيابة العامة أو المحكمة الجزائية، 

 دارة التي يتبع إليها الموظف إذا كانبضرورة إعلام الإ
 .الموظف يحاكم أمام تلك الجهات

 
  الهوامش

  
 محكمة التمييز الأردنية في القضية الجزائية حكم: انظر )1(

، 11/8/2004، الصادر بتاريخ 687/2004رقم 
 .منشورات مركز عدالة

حكم محكمة التمييز الأردنية في القضية رقم : انظر )2(
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، مجلة نقابة 25/2/1985ريخ ، الصادر بتا105/1985
 .1186، ص )1985(المحامين لسنة 

 29/6/2002 الصادرة بتاريخ 377الفتوى رقم : انظر )3(
، منشورة في مجلة المحاماة الصادرة 86/3/980ملف رقم 

يشار إليها (عن نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية 
، ص 2001، العدد الأول، لعام )فيما بعد بمجلة المحاماة

452-453. 
، 130/94حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم : انظر )4(

، مجلة نقابة المحامين، لسنة 31/5/1997الصادر بتاريخ 
 .3136ص , 1997

، 316/97حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم : انظر )5(
 مجلة نقابة المحامين، لسنة 1996، /6/2الصادر بتاريخ 

  .1011ص , 1997
، 45/65 العدل العليا في القضية رقم حكم محكمة: انظر )6(

، مجلة نقابة المحامين العدد 6/2/1996الصادر بتاريخ 
 1308ص , 1965العاشر، لسنة 

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بالطعن رقم : انظر )7(
، )س ق:  فيما بعدإليهايشار ( قضائية 46، السنة 76688

لمحاماة ، ، منشورة في مجلة ا30/3/2002الصادر بتاريخ 
 403، ص 2001العدد الثالث، 

 196ص حومد، الإجرام السياسي،  )8(
يعرف الفقهاء الجريمة العادية حينما يقابلونها بالجريمة  )9(

الجريمة التي ترتكب بدافع أناني يحركه :السياسية بأنها
الحقد أو الطمع أو الجشع أو الانتقام، ويعتدي فيها على 

الأخلاق كجريمة القتل الأشخاص أو الأموال أو الأسرة أو 
السراج، : انظر... وسرقة والاحتيال والتزوير والاغتصاب

 . الهامش174 القسم العام، صنون العقوبات،قا
الفاضل، مذكرات . 202المرجع السابق، صحومد، : انظر )10(

السعيد، الأحكام العامة . 24، ص2في الجريمة السياسية، ط
 .81-80، ص4في قانون العقوبات، ط 

ني، حس. 200- 199مد، المرجع السابق، صحو: انظر )11(
. 46، ص12 القسم العام، ط شرح قانون العقوبات اللبناني،
 .175السراج، المرجع السابق، ص

عبيد، مبادئ . 461 حسني، المرجع السابق، ص:انظر )12(
 .215، ص4القسم العام في التشريع العقابي، ط

 .383- 382الحلو، القانون الإداري، ص )13(
 . 1960 لسنة 16ون العقوبات رقم في قان) 14(المادة  )14(
لسنة ) 30(من نظام الخدمة المدنية رقم ) ب/171(المادة  )15(

2007. 
 .60-59حسن، التأديب في الوظيفة العامة، ص )16(
 التأديبية المصرية إلى خلاف ملقد ذهبت إحدى المحاك )17(

ذلك، حيث قضت بان شرط الإخلال بالشرف يحب توفر 
 العقاب التأديب في محمد عصفور،: في الجناية أيضا انظر

الوظيفية العامة، بحث منشورة في مجلة العلوم الإدارية 
، لكن قضاء 172، العدد الأول، ص 1961لسنة الثالثة، 

المحكمة الإدارية العليا المصرية لم يأخذ بذلك، حيث 
اعتبرت إن الحكم الموظف بأي جناية يؤدي إلى العزل ولا 

 انظر حكمها يشترط أن تكون الجناية مخلة بالشرف،
، 320 في القضية رقم 27/3/1967الصادر بتاريخ 

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 
 سنوات 10، في )المجموعة: يشار إليها فيما بعد(
 .1710، إعداد احمد سمير أبو شادي، ص)1965- 1955(

الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء : انظر )18(
  .227 صالتأديب،

) 22(ص بتفسير القوانين رقم اقرار الديوان الخ: انظر )19(
، الجريدة 10/12/1966، الصادر بتاريخ 1967لسنة 

، ص 16/1/1967، الصادر بتاريخ 1978الرسمية عدد 
102  

حكم محكمة العدل في القضية مجلة نقابة المحامين، : انظر )20(
، 6/11/1996، الصادر بتاريخ )هيئة عامة (138/96رقم 
-1095، ص1997لة نقابة المحامين الأردنيين، لسنة مج

1096. 
في القضية رقم  محكمة العدل العليا حكم: انظر )21(

، المجلة 9/12/1998 الصادر بتاريخ، 237/1998
 304، ص 1998، لسنة 12القضائية، العدد 

، 280/92حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  )22(
المحامين ، مجلة نقابة 23/11/1992الصادر بتاريخ 

  .3255، ص 1993، لسنة لأردنيين
 لسنة 30من نظام الخدمة المدنية رقم ) 1/أ /171(المادة  )23(

2007.  
 827، ص8الطماوي، مبادئ القانون الإداري، ط  )24(

  ).الهامش(
من قانون ) 49/7(لقد استخدم المشرع المصري في المادة  )25(

، عبارة 1978لسنة 49العاملين المدنيين بالدولة رقم 
ويعلق المرحوم )  المخلة بالشرف أو الأمانةمالجرائ(

الطماوي على ذلك بالقول لا ندري حكمة إصرار المشرع 
على ذكر الأمانة أو الشرف، كما لو كان الشرف لا يشمل 

يفيد المغايرة، فهل يعتبر ) أو(الأمانة، إن حرف العطف 
: الإخلال بالأمانة شيئا لا علاقة له بالشرف؟ انظر مؤلفه

  .501، ص1973، 9قانون الإداري، طمبادئ ال
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بتاريخ  )26(

كذلك . 62 ق، المجموعة، ص 11، س 5/11/1966
 ق، 18، س 12/1/1972حكما الصادر بتاريخ 

  . 902المجموعة، ص
، 313/1993حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم  )27(

ة في مجلة نقابة  والمنشور30/12/1993الصادر بتاريخ 
  .679، ص1994المحامين لسنة 

 382/2000حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم :انظر )28(
، مجلة نقابة المحامين لسنة 13/12/2000الصادر بتاريخ 

  .1381، ص2001
، 98/ 444حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم :انظر )29(

، 1999، 34 المجلة القضائية 23/3/1991الصادر بتاريخ 
 الصادر 280/94، وحكمها في القضية رقم 603ص 

  .، منشورات مركز عدالة23/11/1994بتاريخ 
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 237/98حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم :انظر )30(
القضائية عدد رقم ، المجلة 9/12/1998الصادر بتاريخ 

  . 304، ص1998 لسنة 12
، 175/98حكم محكمة العدل العليا في القضية :انظر )31(

، 7، المجلة القضائية، عدد 26/7/1998تاريخ الصادر ب
 244/91، وحكمها في القضية رقم 641، ص 1998لسنة 

، مجلة نقابة المحامين، لسنة 26/7/1991الصادر بتاريخ 
   .84، ص1992

حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم : انظر )32(
، مجلة نقابة 17/10/1995  الصادر بتاريخ192/1997

 جمال انظر كذلك،. 766، ص 1996المحامين لسنة 
، 1الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط

  .550ص
 129/92حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم : انظر )33(

، مجلة نقابة المحامين لسنة 18/10/1992الصادر بتاريخ 
كذلك حكمها في القضية رقم . 103، ص1993

  .17، ص1987لة نقابة المحامين لسنة  مج110/1994
 338/94حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم : انظر )34(

  .منشورات مركز عدالة، 21/7/1995الصادر بتاريخ 
 93/86حكم محكمة العدل العليا في القضية رقم :انظر )35(

، مجلة نقابة المحامين لسنة 16/4/1987الصادر بتاريخ 
  . 655، ص 1988

، 141/84رقم العدل العليا في القضية حكم محكمة : انظر )36(
، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1/1/1985الصادر بتاريخ 

 . 5، ص 1985
حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية : نظرا )37(

، 23/1/1982، الصادر بتاريخ ) ق25.س (116رقم 
من حيث ((...حيث تقول . 261، ص27المجموعة، السنة 

 الوطنية إن الخدمة العسكرية تعتبر من اجل الواجبات
المطلوب من كل مواطن تأديتها قانونا، وهي شرف لا 
يدانيه شرف، إذ إنها ضريبة الدم الواجبة على أبناء 
الوطن، ومن ثم فان الشخص الذي يخل بهذا الواجب عمدا 
ويتهرب من أدائه هو في حقيقته ناقص المروءة ضعيف 
الخلق متهاون في مسؤولياته لا يعتمد عليه في أداء 

ات والتكاليف العامة، بل يخشى عليها منه، لما الواجب
تنطوي عليه نفسه من عدم تقدير للمسؤولية، ولذا فان 
العامل الذي يحكم عليه بجريمة الهروب من الخدمة 
العسكرية لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه لأنها تعد 

 ...)).من الجرائم المخلة بالشرف
القضية رقم العدل العليا في حكم محكمة : انظر )38(

، مجلة نقابة 1/1/1976، الصادر بتاريخ 107/1975
 .814، ص1976المحامين، لسنة 

، 14/95العدل العليا في القضية رقم حكم محكمة : انظر )39(
، مجلة نقابة المحامين لسنة 16/4/1995الصادر بتاريخ 

 . 945، ص1997
، 286/97العدل العليا في القضية رقم حكم محكمة : انظر )40(

، المجلة القضائية، العدد 12/11/1997اريخ الصادر بت

 . 706، ص1997الخامس، لسنة 
، 313/93العدل العليا في القضية رقم حكم محكمة :انظر )41(

، مجلة نقابة المحامين، لسنة 30/12/1993الصادر بتاريخ 
 . 679، ص1994

، 57/53العدل العليا في القضية رقم حكم محكمة :انظر )42(
لة نقابة المحامين، لسنة ، مج1/1/1954الصادر بتاريخ 

 . 139، ص1954
المحكمة الإدارية المصرية، الصادر بتاريخ حكم : انظر )43(

 ق، المجموعة، 2، س1134، في القضية رقم 5/1/1957
، كذلك سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى 315ص

 . 546إلغاء القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص 
، 94/63القضية رقم  العدل العليا في حكم محكمة: انظر )44(

، مجلة نقابة المحامين، لسنة 5/2/1963الصادر بتاريخ 
 .189-188، ص 1964

الدائرة "القضاء الإداري المصرية حكم محكمة : انظر )45(
، في القضية 27/12/1971الصادر بتاريخ " الاستئنافية

لقد أجاز القانون ((.. ، وقد جاء في هذا الحكم 570رقم 
يها بشروط، وأباح تقاضي الفوائد الاتجار في الخمر وتعاط

على القروض في حدود معينة وأجاز الرهان والسباق 
ومن ثم وان كان لعب القمار ... وأوراق النصيب بشروط

يعتبر من كبائر الآثم التي نهت الشريعة عن اقترافها، 
وتشكل أيضا جريمة وضعية، فرض فيها الشارع عقوبة 

 في نظر الشارع جنائية، إلا إنها مع ذلك لا تعتبر،
الوضعي بصفة عامة ومطلقة من الجرائم المخلة بالشرف 

مشار ...)) والأمانة بالمعنى المقصود في قانون التوظيف
 بين القانون الإداري ةعثمان، الجريمة التأديبي: إليه لدى

 .298-297وعلم الإدارة العامة، ص
 قضاء التأديب، المرجع -الطماوي، القضاء الإداري: انظر )46(

 في الوظيفة العامة، ب، كذلك حسن، التأدي232سابق، صال
 . 62المرجع السابق، ص 

، الصادر بتاريخ 530/2000حكمها في القضية رقم  )47(
، المجلة القضائية، العدد الخامس لسنة 21/5/2001

 440، ص 2001
 بتاريخ ر، الصاد212/2000حكمها في القضية رقم  )48(

، 2001، مجلة نقابة المحامين، لسنة 23/10/2000
 . 33ص

، 11، في القضية رقم 5/11/1963حكمها الصادر بتاريخ  )49(
، انظر كذلك بسيوني عبد 55 ق، المجموعة، ص 10س
 قضاء -، ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارةالله

 . 270الإلغاء، ص
، 31/7/1968حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ  )50(

، ص 14ة، س  ق، المجموع12، س811في القضية رقم 
75 . 

لو سرنا " لقد انتقد الطماوي هذا القضاء بشدة حيث يقول  )51(
مع هذا المنطق لقلنا إن السرقة والنصب تعتبر منافية 

 – مرتكبها، وهذا التفسير ةللشرف أو متفقه معه وفقا لني
 يشيع الاضطراب -رغم نبل العواطف التي يصدر عنها 
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التأديب، قضاء : في موضوع غير منضبط، انظر مؤلفه
 . 235المرجع السابق، ص 

، الصادر بتاريخ 411/2000حكمها في القضية رقم  )52(
 .90، ص2002، مجلة نقابة المحامين لسنة 17/12/2000

، الصادر بتاريخ 267/91حكمها في القضية رقم  )53(
، 1992، مجلة نقابة المحامين لسنة 31/12/1991
 .1576ص

خ ، الصادر بتاري363/98حكمها في القضية رقم  )54(
 1998، لسنة 11 المجلة القضائية، عدد 10/11/1998
 . . 412ص

هيئة  (138/96 في القضية رقم احكم محكمة العدل العلي )55(
، مجلة نقابة 6/11/1996، الصادر بتاريخ )عامة

 . 1096-1095 ص 1997المحامين، لسنة 
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في : انظر )56(

، 20/3/1968 الصادرة بتاريخ مجلس الدولة المصري،
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها الجمعية العمومية 

، 22لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، س 
 . 78ص

 .302عثمان، المرجع السابق، ص  )57(
 .521ص العطار، القانون الإداري، )58(
 .1966 لسنة 23 في نظام الخدمة المدنية رقم 132المادة  )59(
) 1(في نظام الموظفين المدنيين رقم ) ج/144(المادة  )60(

، وتجدر الملاحظة إن نظام موظفي حكومة 1958لسنة
، لم يجعل 1949لسنة ) 1(المملكة الأردنية الهاشمية رقم 

العزل وجوبيا، بل ترك الأمر إلى السلطة التقديرية 
للوزير، بعد التشاور مع القاضي الذي اصدر الحكم بحق 

من نظام موظفي ) 68(ادة الم: الموظف المتهم، انظر
 .1949لسنة ) 1(حكومة المملكة الأردنية الهاشمية رقم 

محمد حسنين، : للمزيد حول نظام وقف التنفيذ العقوبة انظر )61(
وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، 

 وما 178جامعة عين شمس، بدون الصادر بتاريخ، ص 
بط السلطة التقديرية بعدها، انظر كذلك الطراونة، ضوا

 . وما بعدها368للقاضي الجنائي، ص
نمور، وقف تنفيذ العقوبة نظام تفتقره تشريعاتنا : انظر )62(

الجزائية في الأردن، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث 
.  وما بعدها37لثاني، صوالدراسات، المجلد الثالث، العدد ا

ف مقابلة، أثر وقف التنفيذ على عزل الموظانظر كذلك 
سلسلة (العام، بحث منشور في مجلة أبحاث اليرموك 

العدد رقم ) 16(مجلد رقم ) العلوم الإنسانية والاجتماعية
 .115 – 109 ص 2000سنة ) 2(

من قانون العقوبات كما وردت ]  مكرر54[ المادة :انظر )63(
 .العقوبات، المعدل لقانون 1988لسنة ] 9[في القانون رقم 

يس أعلى محكمة نظامية يؤلف الديوان الخاص من رئ )64(
رئيساً وعضوية اثنين من قضاتها، وأحد كبار موظفي 
الإدارة، يعينه مجلس الوزراء، يضاف إليهم عضو من 
كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه 

يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص، ، والوزير

، انظر المادة .ونوتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القان
 .1952الأردني لسنة من الدستور ] 123[

 لسنة 9قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم : انظر )65(
، المنشور في 28/1/1995، الصادر بتاريخ 1995

 الصادر بتاريخ 4030الجريدة الرسمية، العدد 
  .731، ص 16/3/1945

رقم من قانون العقوبات ]  مكرر54[من المادة ] 4[الفقرة  )66(
مقابلة، أثر وقف التنفيذ على كذلك . 1960لسنة ] 16[

 .124عزل الموظف العام، المرجع السابق، ص
رقم  في القضية  محكمة العدل العلياحكم: انظر )67(

، المجلة 31/7/1997تاريخ الصادر ب، 159/1997
 .706، ص1997 ةالقضائية، لسن

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ  )68(
  ق، المجموعة،4، س 5 في القضية رقم 12/7/1958
  .1705ص

  238 صالطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق، )69(
  . 71-70حسن، المرجع السابق، ص  )70(
 5/11/1965حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ  )71(

 قضائية، مجموعة المبادئ 10، س 11في القضية رقم 
 عاما 15ارية في القانونية التي قررتها المحكمة الإد

  . 4128الجزء الرابع، ص) 1980- 1965(
حكم محكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ  )72(

  .924 ق، ص 10، المجموعة، س 17/3/1965
 في القضية ةحكم المحكمة الإدارية العليا المصري: انظر )73(

، 24/3/1962 قضائية، الصادر بتاريخ 6، ، س 613رقم 
ء الثاني، المرجع السابق، مجموعة أبو شادي، الجز

  .1708ص
  .1960 لسنة 16 من قانون العقوبات رقم 50المادة  )74(
بطيخ، المسؤولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام  )75(

  .102، ص 1وقطاع الأعمال العام، فقهاء وقضاء، ط
 1995 لسنة 9رار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ق )76(

  . سبق الإشارة إلية
، 1999، /380في القضية رقم  العدل العليا  محكمةحكم )77(

، العدد القضائيةة المجل، 23/2/2000تاريخ الصادر ب
 .327، ص 2000الثاني، لسنة 

  . 1960 لسنة 16من قانون العقوبات رقم ) 51(المادة  )78(
) 16(قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم : انظر )79(

، من عدد 2089، المنشور على الصفحة 1972لسنة 
، الصادر بتاريخ 2329الجريدة الرسمية، رقم 

1/11/1972.  
الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة توى ف )80(

، مجموعة القواعد 4/5/1966المصري، الصادرة بتاريخ 
  .263، ص 20القانونية، س 

أوجب ) 2/أ /149( في المادة عتجدر الملاحظة بأن المشر )81(
ذا تمت إحالة من إ) كف يده(وقف الموظف عن العمل 

 أي جناية أو جنحة هالمدعي العام إلى المحكمة لارتكاب
مخلة بالشرف، وبمفهوم المخالفة لهذا النص، إذا تم تحويل 
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الموظف إلى المحكمة بواسطة المدعي العام لارتكابه أي 
 . عن العملفجنحة فانه لا يوق

، 7/12/1958حكم المحكمة الإدارة العليا صادر بتاريخ  )82(
  .458 قضائية، ص4عة، سالمجمو

عكس هذا الرأي الطماوي، قضاء التأديب، المرجع، : انظر )83(
 .247ص

. 25 دراسة مقارنة، ص–ندا، انقضاء الدعوى التأديبية  )84(
وكذلك أبو السعود حبيب، نظرية التأديب في الوظيفة 

 .80- 79صالعامة، 
بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، المرجع السابق،  )85(

 .568ص
. 98-97ؤولية التأديبية، المرجع السابق، صبطيخ، المس )86(

 .82-81أبو السعود حبيب، المرجع السابق، ص
، 3845حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  )87(

 قضائية، مجلة 4 س 23/1/2001الصادر بتاريخ 
 327، ص 2003المحاماة، العدد الثالث، 

، 8016حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم  )88(
 قضائية، مجلة 44، س 21/4/2001ادر بتاريخ الص

 .561المحاماة، العدد الثاني، ص
الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق، : انظر )89(

. 292-290حسن، المرجع السابق، ص. 254- 251ص
بطيخ، الوسيط . 197-194عثمان، المرجع السابق، ص

 .572-570في القانون الإداري، المرجع السابق، ص
 .100ولية التأديبية، المرجع السابق، ص بطيخ، المسؤ )90(
 .194 عثمان، المرجع السابق، ص )91(
 .186 عصفور، جريمة الموظف العام، ص )92(
 .196-195 عثمان، المرجع السابق، ص )93(
الطماوي، قضاء التأديب، المرجع السابق، : انظر )94(

أبو . 290حسن، المرجع السابق، ص. 254- 251ص
 .85السعود حبيب، المرجع السابق، ص
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The Effect of Criminal Conviction on the Legal Relation of Civil Servant 
 

Nofan A. Al-Ajarmah* 

 

ABSTRACT 

 
The legislator specifies the general conditions that shall be fulfilled by any candidate desired to be a civil 

servant. One of those conditions is that the candidate shall not be convicted of any felony or misdemeanor 
relates to public morals. This is a qualification condition, where it shall continue in its existence for the 
continuation of being a civil servant, otherwise the civil servant's job shall automatically end and by the 
force of law. 

The civil servant is discharged, and his legal relationship is ended, once he is convicted by a court that 
has jurisdiction of any felony or misdemeanor relates to public morals. Consequently, since the criminal 
decisions against civil servants varies, where some would execute the penalty and other would hinder the 
execution, this research deals with the effect of those criminal decisions on civil servant's legal relationship 
with the state. Therefore, the question that might arise is whether all of those criminal decisions would lead 
to the termination of the employment relationship or only some would lead to such result? 
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